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  : ملخص

لتحكيم لحل المنازعات في العقود دراسة ضوابط وإجراءات اإلى  البحثيةورقة تهدف هذه ال

لهذا لابد للمشرع الجزائري أن يساير هذا  .أن التحكيم أصبح ضرورة يفرضها الواقع ، حيثالإدارية

  الواقع، و ذلك من خلال وضع نصوص قانونية واضحة تسمح بإبرام اتفاق التحكيم في العقود الإدارية.

  .ميكالتح إجراءات ؛الإدارية منازعاتال ؛العقود الإدارية ؛التحكيم :يةحكلمات مفتا

Abstract: 

      This research paper aim to study the arbitration rules and procedures to 

settle disputes in the administrative contracts. Since arbitration has become 

a necessity imposed by reality. That is why the Algerian legislator has to 

keep pace with this reality through setting obvious legal provisions, which 

allows the conclusion of an arbitration agreement in administrative 

contracts. 
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  :مقدمة.1

لقد عرفت المجتمعات الإنسانية التحكيم منذ القدم كوسيلة لحل الكثير من المنازعات التي         

تنشأ بين الأفراد، حيث اشتهر من بينهم رجال يلجأ إليهم الناس للفصل في الخصومات التي تنشأ 

ارها، لما تقتضيه عصر العولمة في تبلور فكرة التحكيم وانتش ؛كما ساهم العصر الحديثبينهم.

المعطيات المتجددة من تحرير للعلاقات الاقتصادية، وتطورات في الأنظمة القانونية للدول، فأضحى 

اللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات المدنية والتجارية والإدارية، الداخلية منها والدولية هو البديل 

م من مزايا قد لا تتوفر في مؤسسة القضاء بشقيه الفعال عن اللجوء إلى القضاء، لما يتمتع به هذا النظا

  الإداري والعادي والمتمثلة أساسا في السرية، الاختصاص، سرعة وبساطة الإجراءات.

مع تطور تدخل الدولة المباشر في الحياة الاقتصادية، وسعيا منها إلى تحقيق مخططاتها التنموية        

التحكيم إلى مجالات لم تكن بالأمس القريب في الحسبان، وسد حاجات مرافقها العامة، امتد نطاق 

  ولعل أبرزها مجال العقد الإداري.

أثارت مسألة التحكيم في العقد الإداري عدة إشكالات فقهية وقانونية، خاصة ما تعلق بتحديد        

متيازات السلطة الطبيعة القانونية للتحكيم، بصفة عامة وتصادم فكرة التحكيم مع مبدأ السيادة وفكرة ا

العامة من جهة، وكذا ضعف المنظومة التشريعية الخاصة بمعالجة مسألة التحكيم في منازعات العقود 

  الإدارية واقتصارها على القواعد العامة للتحكيم.

كيف تطرق وعليه سنحاول أن نعطي لمحة عن هذا الموضوع، وذلك بعد طرح التساؤل التالي:      

 لتحكيم في المنازعات الإدارية ؟ا وضوابط اءاتجر لإالمشرع الجزائري 

إلى مدى إمكانية اللجوء إلى  التطرق من خلال هذا البحث ارتأينا للإجابة على هذا التساؤل

الإدارية (محور أول)، قواعد وإجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية (محور التحكيم في العقود 

دون  ( محور ثالث)، مقتصرين في دراستنا على التحكيم الداخلي،ثاني)، وننتهي بحجية قرار التحكيم 

 .التحكيم الدولي

 في العقود الإداريةالتحكيم  وضوابط إجراءاتإعطاء نظرة حول  آملين من خلال هذه الدراسة

  بالرغم من أهميته. والذي لاقى كثير من الإعتراضات مابين مؤيد ومعارض حوله
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المنهج الوصفي التحليلي و المنهج المقارن من خلال مقارنة النصوص القانونية بين  فيما استعمل

 التساؤل على وللإجابة الدراسة موضوع جوانب بمختلف للإحاطة التشريع الجزائري المصري و الفرنسي

 .المطروح

  مدى إمكانية اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية .2

أحد  أو الدولة لجوء لفكرة المعارض بالاتجاه أولهما يتمثل متعارضين، اتجاهين أخذ التحكيم

 أحد أو الدولة لجوء لفكرة المؤيد الاتجاه في فيتمثل ثانيهما أما التحكيم، إلى العامة المعنوية الأشخاص

  . التحكيم إلى العامة المعنوية الأشخاص

  تجاه المعارض للتحكيم في العقود الإداريةالا 1.2

 في أهمها سنبرز والأسانيد الحجج من مجموعة إلى الإدارية العقود في التحكيم لفكرة المعارض الفقه استند

  :الآتي

  الدولة بسيادة التحكيم مساس 1.1.2

 ،1ما سلطة تعلوها أن أو لأحد خضوعها يمكن لا الدولة، في مطلقة عليا سلطة السيادة تمثل

 على ينطوي لكونه الدولة بسيادة مساس الاتجاه هذا اعتبره الإدارية العقود إطار في التحكيم إلى واللَجوء

 القانون باستبعاد للمحكم وسماحه السيادة، تلك مظاهر من مظهرا يعد الَذي الوطني الاختصاص سلب

 إلى تتَجه إرادتهم التَحكيم على الخصوم باتَفاق لأنهَ ،2التحكيم النزاع محل على التطبيق من الوطني

 . 3الأصلية الولاية صاحب وهو الدولة قضاء من النزاع سلب

 الأشخاص من نزاعاتهم  بحل المعنية الأطراف تختارهم الَذين المحكمين أنَ  ذلك تفسير 

 أو حلولا تتلقى أن العامة الرسمية الإدارية وأجهزتها الدولة سيادة وتأبى الخاصة، الهيئات من أو العاديين

 لقضاء إلاَ  والحل الربط يكون أن يجوز لا حيث الهيئات، هذه أو الأفراد هؤلاء من قوانين عليها تفرض

  . 4الدولة في مستقلة قضائية سلطة وتنظمه والقوانين، الدستور بقوة يحكم الَذي الرَسمي الدولة هذه

  الوطني القضاء اختصاص على اعتداء التحكيم إلى اللَجوء 2.1.2

مبدأ  عن ناتج ذلك العام، النظام طابع له وجعل القضائي، الاختصاص بتوزيع المشرع قام لقد

 في التحكيم إلى باللَجوء السماح تم ما إذا 5الاختصاص هذا احترام يجب وبالتالي القضائية الازدواجية

 هذه بنظر الإداري القضاء اختصاص عدم بمعنى سلبي أثر له يكون الاتفاق هذا فإن الإدارية، العقود
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 والذي والقضائية الإدارية السلطات بين الاختصاص توزيع لمبدأ صريحة مخالفة يعد وهذا المنازعات

  .6فيها التدخل أو الإدارية في المنازعات النظر من العادي القضاء لمنع يهدف

  الإداري العقد نظرية أسس مع التعارض 3.1.2

 والأحكام والقواعد المبادئ عن تختلف جوهرية ومبادئ أسس على الإداري العقد نظرية تقوم  

  .الخاص القانون عقود على تنطبق الَتي

 إلى اللجوء فإنَ  الإدارية، العقود مجال في التحكيم لتطبيق المعارض الاتجاه حجة ووفق 

، فإدراج شرط 7الإداري العقد لنظرية الجوهرية وبالطبيعة الأساسية بالمبادئ ويصطدم يتعارض التحكيم

 الاعتبار بعين يأخذ التحكيم أنَ  ، إذ8يحكمه الَذي القانوني وبالنظام العقد بخصائص يخل فيه التحكيم

 الأطراف وعدم بين الكاملة المساواة تحقيق إلى دائما يسعى وبالتالي المتعاقدين، شريعة العقد أنَ  دائما

 وضع في تجعلها والتي المتعاقد الطرف تجاه تتمتع بامتيازات كثيرة الدولة أنَ  من بالرَغم بينهما التمييز

 وبالتالي الإداري، والعقد المدني العقد بين التمييز يعرف لا نظام معا، فالتحكيم المتعاقد عن متميَز

 بها تتمتع التَي سلطتها من العامة المعنوية والأشخاص تجريدها يعمل على التنظيم لهذا الدولة خضوع

 العقد تمييز شروط من جوهريا شرطا الأخير هذا فقدان ذلك عن وينتج العقد الإداري، نظرية بمقتضى

  عقد مدني. إلى ويتحول الإداري

  الإدارية العقود في للتحكيم المؤيد الاتجاه 2.2

إلى  العام القانون أشخاص لجوء إمكانية إلى الفقه في آخر اتجاه ذهب السابق، الاتجاه نقيض على

 من العديد إلى الاتجاه هذا استند وقد تبرمها، التي العقود عن تنشأ التي المنازعات لحل التحكيم على الاتفاق

  .للتحكيم العديدة والفوائد المزايا جانب إلى والأسانيد، الحجج

  وسيادتها الدولة عقود في التحكيم بين تعارض وجود عدم 1.2.2

 على حائز لأنه ذلك الدولة، سيادة مع تلاءما أكثر يعد التحكيم أن القول إلى الاتجاه هذا ذهب

 التنازل بسيادتها يكون التمسك عن تنازلا يعد العقد في التحكيم شرط إدراج الدولة قبول ومجرد إرادتها،

 اللَجوء ولهيئاتها لها يسمح قانون بإصدارها أو التحكيم، اتفاق على بتوقيعها إما السيادية حقوقها عن

 الدولية، المعاملات مجال في الدولة لقانون مطلقة سيادة هناك ليس أنهَ يرى من وهناك ،9التحكيم إلى

 التطبيق، الواجب بالقانون ويقضي الخاص الدولي القانون قواعد تفصل حتى القوانين تتصارع إنما



   التحكيم كوسيلة لحل المنازعات في العقود الإدارية وضوابط إجراءات

 

215 

 

 فإن هذا وعلى معا، لهما بالنسبة أجنبيا يكن لم إن أحدهما إلى بالنظر أجنبيا القانون هذا يكون وعندئذ

 بإقصائها قوانين وطنية عدة بين صراع  لتسوية أداة هو وإنما بالذات، معين قانون سيادة يهدد لا التحكيم

 .10بينهم القائم النزاع في الفصل سلطة المحكم منح أو للخصوم، ملائمة أكثر قواعد واختيار جميعا

  التحكيم فكرة رفض يبرر قانوني نص وجود عدم 2.2.2

 يمنع تشريعي نص ثمة هناك ليس أنَ  إلى الإدارية العقود في للتحكيم المؤيد الاتجاه أنصار ذهب

 لجوء أن دام وما تقييدها، على يعمل نص يرد لم ما الإباحة الأشياء في الأصل أنَ  إذ التحكيم، هذا

 قد يكون فإنه، دستورية مخالفة على ينطوي لا التحكيم إلى لها التابعة العامة المعنوية والأشخاص الدولة

 حظر هناك كان لو حتى أنه ذلك إلى أضف العامة،  الدستورية للمبادئ وفقا المشروعية دائرة في دخل

 تنازلا ذلك أعتبر دولي تحكيم اتفاق أبرم إذا فإنه الداخلي، التشريع بموجب التحكيم إلى اللَجوء على

 بوضع قامت التي هي الدولة لأن جائز أمر التنازل هذا ويعد الوطني، القانون قرره عما الدولة جانب من

 منه. تتحرر أن لها فيجوز الحضر، هذا

  القضاء واختصاص الدولة عقود في التحكيم بين تعارض وجود عدم 3.2.2

 القضاء إلى اللجوء من المعنية الأطراف يمنع لا الإدارية العقود منازعات في التحكيم إلى اللجوء

 واللجوء وعادلا، متوازنا حلا مشكلاتها يحل أن القانوني التصرف هذا يستطيع لم إذا الدولة، في الرسمي

 بسهولة الإدارية الجهة مشكلات حل أولهما أمرين: في العقد نظرية يدعم القضاء عن بدلا التحكيم إلى

 الإدارة مع التعاقد في الأفراد والجهات تتردد من كثيرا تجعل التي والمادية النفسية الحواجز إزالة وثانيا

 العامة.

 لحماية الرقابة من شيء ممارسة من الدول محاكم تمكن قيود بعدة دائما يحاط التحكيملكن 

 فمثلا المحكمين، أعمال بمراقبة  الإداري القاضي تدخل خلال من يكون في نظرناو  .11العام النظام

 في الرسمي القاضي من بالتنفيذ الأمر على الحصول بعد إلا تنفيذه يمكن لا التحكيم حكم أن نجد

 بطلان وطلب الوطني، القضاء أمام المحكمين قرار في الطعن إجازة كذلك الرقابةمظاهر  ومن الدولة

  .المحكمين حكم

  موقف المشرع الجزائري 3.2

 مرحلتين إلى ةعقود الإداريال منازعات في التحكيم من الجزائري القانوني النظام موقف تقسيم يمكن

 :وهي
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  09-08والإدارية   المدنية الإجراءات قانون صدور قبل ما مرحلة 1.3.2

 متعلق قانون إصدار إلى الاستقلال غداة الجزائرية الدولة بادرت الاقتصادية الحياة لتعطيل تفاديا

  .12الوطنية السيادة مع يتعارض ما إلا الفرنسية بالقوانين العمل بتمديد

 تنظم التي والأحكام النصوص المشرع تبنى ،13 1966سنة المدنية الإجراءات قانون بصدور  

 الدولة لجوء تحظر التي القاعدة الجزائري المشرع تبني وهكذا الوقت، ذلك في فرنسا في التحكيم

  ما يلي : على 66/154من الأمر رقم  442المادة التحكيم، إذ نصت  إلى لها التابعة والهيئات

  .التصرف فيها مطلق له حقوق في التحكيم يطلب أن شخص لكل يجوز"

 ولا والملبس بالسكن المتعلقة والحقوق الإرث حقوق في ولا النفقة في الالتزام في التحكيم يجوز ولا 

 .وأهليتهم الأشخاص حالة أو العام بالنظام المتعلقة المسائل في

 ."التحكيم يطلبوا أن الاعتباريين وللأشخاص للدولة يجوز  ولا

وكان  التحكيم إلى اللجوء إمكانية إلى أشار الجزائري المشرع أن إلى نتوصل المادة نص باستقراء 

 التحكيم إلى العام القانون أشخاص لجوء فإن آخر وبمفهوم الإدارية، العقود منازعات على تطبيقه رافضا

 .جائز غير أمر الإدارية العقود منازعات في

 أعلاه المذكورة 442 المادة أحكام عدلت14 09- 93 رقم التشريعي المرسوم صدور بعد أما

 الدولية التجارة مجال في للتحكيم المجال فتحت حيث في فقرتها الثالثة منه الأولى المادة بمقتضى

 للأشخاص يجوز ولا... " :تنص حيث الإدارية العقود في التحكيم إلى اللجوء إمكانية إلى الإشارة دون

 ."الدولية التجارية علاقاتهم في عدا ما التحكيم يطلبوا أن العام للقانون التابعين المعنوية

  09 -08رقم  والإدارية المدنية الإجراءات قانون صدور مرحلة 2.3.2

 أهمية أولى أنه نجد 15والإدارية المدنية الإجراءات قانون المتضمن 09- 08القانون رقم  بصدور   

 في باهتمام العام القانون أشخاص تحكيم حظي حيث المنازعات، لحل بديل كطريق للتحكيم خاصة

 الحالات في للتحكيم العامة الاعتبارية الأشخاص لجوء منه إمكانية 975 المادة أجازت إذ القانون هذا

 عندما وكذا العمومية، الصفقات مادة وفي الجزائر عليها صادقت التي الدولية الاتفاقيات في الواردة

 ما التحكيم، تطلب أن العامة المعنوية للأشخاص يجوز " لا 1006المادة من الثالثة الفقرة في نصت

  ."العمومية الصفقات إطار في أو الدولية الاقتصادية علاقاتها في عدا
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العقود الإدارية،  في التحكيم أجاز قد الجزائري المشرع أن نخلص الذكر السالفي النصين خلال من 

  .العمومية الصفقات في الأخير هذا حصر أنه غير

   الإداريةقواعد التحكيم في منازعات العقود  .3

إن الخصومــة التحكيميــة أساســها بدايــة العلاقــة التــي تــربط أطرافهــا فــي إطــار العقــد الأساسـي   

المبـرم بيـنهم والمتضـمن التزامـات وحقـوق متبادلـة ناجمـة عـن هـذا الطـابع التعاقـدي والـذي يخضـع 

اء كـان شـرطا أو مشـارطة كسـبيل لفـض النزاع الذي هـم فيـه بـإرادتهم العقديـة إلـى اتفـاق تحكـيم سـو 

مختلفـون، وقيـام النـزاع يـؤدي بالضـرورة إلـى انطـلاق المرحلـة التاليـة الدعوى التحكيمية والتي تبدأ بتشـكيل 

ـراءات محكمـة التحكـيم لتتـولى الفصـل فـي هـذه الـدعوى ضـمن إطـار قواعـد قانونيـة محكمـة وفقا لإج

  وقواعـد موضوعية واجبة التطبيق.

  التي تحكم تشكيل الهيئة التحكيمية ضوابطال 1.3

يقصد بتشكيل هيئة أو محكمة التحكيم، اختيار الشخص أو الأشخاص التي توكـل لهـم مهمة        

التحكـيم، ويطلـق علـيهم اسـم محكـم أو محكمـين يمارسـون مهمـة الفصـل كقضـاة خـواص يخضعون 

  قواعد تحكم هذا التعيين.ل

  تشكيل هيئة التحكيم بواسطة الأطراف 1.1.3

إلى إعطاء الحرية الكاملـة للأطـراف فـي اختيـار وتشكيل  لقد اتجهت تشريعات الدول الحديثة    

تــدخل المشــرع الجزائــري كما  .16التي تتولى مهمة الفصل فيما ينشب بينهم من نزاعات هيئة التحكيم،

بنصــوص قانونيــة آمــرة مــن خــلال قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة ملزمــا الأطــراف عنــد قيامهم 

باختيار وتشكيل هيئة التحكيم بضرورة مراعاة بعض الشروط في هذا الصدد منها مـا يتعلـق بالجانـب 

  يفــة التــي يؤديهــا.الشـكلي مـن حيـث تحديــد شــخص المحكــم أو طبيعــة الوظ

  قاعدة الفردية أو الوترية 1.1.1.3

لم يلزم المشرع الأطراف باختيار عدد معين من المحكمين فلهم اختيـار محكـم واحـد أو أكثـر،    

والقيـد الوحيـد فـي هـذا الصـدد يتعلـق بوتريـة العـدد، بمعنــى أنـه إذا اتفـق الأطـراف علـى تشكيل هيئة 

مـن  1017ذا الصـدد تـنص المـادة التحكيم بأكثر من محكـم فإنـه يلـزم أن يكـون العـدد فرديـا، وفـي هـ

تتشـكل محكمـة التحكـيم مـن محكم أو عدد محكمين : "قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة علـى أن

  فردي".   ".بعدد
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وهــذه القاعــدة كرســتها عــدة قــوانين وطنيــة، وكــذا نظــم مراكــز التحكــيم الدائمــة ســواء بطريقـة    

  .17ة أو ضمنيــة، بل أن الكثيـر منهـا رتب على مخالفتها جزاء بطلان التحكيمصريحـ

  قبول المهمة من طرف المحكم 2.1.1.3

إن تمـام تشـكيلة محكمـة التحكـيم مرهـون بقبـول المحكـم أو المحكمـين للمهمـة المسـندة إليهم    

ة التحكـيم، فـي هـذا الصـدد تفــرض من خلال اتفاق التحكيم، فهي المرحلة الأخيرة لتشكيل محكمـ

قــانون إجــراءات مدنيــة فرنســي شــرط قبــول المحكمــين للمهمــة الموكلــة إلـيهم والمشـرع  1452المــادة 

نـص علـى أنـه : " لا يعـد تشـكيل  1015الجزائـري فـي قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة المـادة 

صـحيحا إلا إذا قبـل المحكـم أو المحكمـون بالمهمـة المسـندة إلـيهم"، وبالتـالي فـإن محكمـة التحكـيم 

قبـول المحكـم أصـبح مـن القواعـد الآمـرة التـي تـرتبط بهـا صـحة تشـكيل المحكمة التحكيمية، ويصبح 

ـاه الفرقـاء بـروابط تعاقديـة، المحكم في هذه الحالة فريقـا فـي الاتفاقيـة التحكيميـة، كمـا يصـبح مرتبطـا اتج

، وتتمثــل 18الأمـر الـذي يطـرح مسـؤولية المحكـم التعاقديـة الناتجـة عــن عــدم تنفيــذه لواجباتــه التعاقديــة

هــذه الواجبــات فــي واجــب واحــد وهــو موجــب النتيجة والمتمثل في إلزامية الفصل في النزاع خلال 

لك تحت طائلـة تحميلـه المسؤولية في حالة التأخر أو التخلف وكذلك فإن محكم المهلة المحددة وذ

في قضية ما، يفـترض أن يعلـم مـا إذا كانـت هنـاك أسـباب بطلـب رده أو عزله ويقتضي أن يبلغ الفرقاء 

محكمة ، هـذا إذا رفـض المحكـم القيـام بالمهمـة المسـندة إليه يستبدل بغيره بأمر من رئيس ال19بذلك

  .20المختصة

  تدخل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم 2.1.3

إذا كان الأصل أن يقوم الأطراف باختيار وتشـكيل هيئـة التحكـيم، إلا أن ذلـك لا يعنـي أن هـذا هـو       

، فقـد يعتـرض تشـكيل هيئـة التحكـيم عقبـات يستحيـل معها إتمام عملية 21الطريـق الوحيـد لاختيـارهم

التحكيم ولا يستطيع الأطراف التغلب عنهـا، وبالنظر إلى نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية يتبـين 

أنهـا أعطـت هـذا الـدور المساعد للقضاء ليس فقط من أجل تحقيق الفاعلية المطلوبـة لنظـام التحكـيم، 

  ـية.ولكـن أيضـا مـن أجـل أن يسـتكمل نظـام التحكـيم أركانـه الأساس

  إلا في إطار التحكيم الداخلي وبعدة شروط: كونإن مثل هذا التشكيل لا ي
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  وجـود نزاع 1.2.1.3

مـن قــانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة علـى أنـه:"إذا اعترضـت صـعوبة  1009نـصت فـي المـادة   

ــد الأطـــراف أو بمناســـبة  ــذ إجـــراءات تعيـــين المحكـــم أو تشـكيل محكمـة التحكـيم بفعـل أحـ تنفيـ

  المحكمـــين يعـــين المحكـــم أو المحكمون من قبل رئيس المحكمة".

يفهم من هذا أنه يشترط لتدخل القضاء بالمسـاعدة فـي اختيـار المحكمـين أن يكـون هنـاك نـزاع قـائم  

تطبيقـا للقاعدة العامة التــي تقضــي بأنــه حيــث لا بالفعـل بـين طرفـي التحكـيم، حيـث أن هـذا الشـرط يعـد 

، وبالتــالي فإنــه إذا لجــأ أحــد الأطـراف إلـى القضـاء مـن أجـل تعيـين 22يوجــد مصــلحة فــلا دعــوى

المحكمـين قبـل نشـوب النـزاع فـإن الأثـر المترتـب عـن ذلك هو عدم قبول دعوى تعيين المحكم لانتفاء 

  لمصلحة فيه.شرط ا

  :وجود عقبات في تشكيل هيئة التحكيم 2.2.1.3

يشــترط لإجــازة تــدخل القضــاء بالمســاعدة فــي اختيــار المحكمــين أن تعتــرض عمليــة تشكيل هيئة      

  .23التحكيم عقبات يستحيل معها القيام بالمهام المحددة لها في اتفاق التحكيم

   تشكيل هيئة التحكيم محكوم بعدة ضوابط منها:تدخل القضاء في وعليه 

  احترام الشروط التي حددهـا القانون وتلك التي اتفق عليها الأطراف في المحكم. -

عـدم قابليـة الطعـن فـي القـرار الصـادر بتعيـين المحكـم بـأي طريـق كـان، هـذه القاعـدة يمكــن أن  -

المتعلقــة بحــالات رد المحكــم حيث جاء  09-08ــانون رقم قمن  1016المــادة نستشــفها مــن نــص 

  فيها: "...هذا الأمر غير قابل لأي طعن"، ومنه نقول إن قرار التعيـين أيضـا غيـر قابل لأي طعن.

  الشروط الواجب توفرها في المحكم وأثر تخلفها 2.3

   المحكم في (ثانيا). وإلى رد(أولا)،  الواجب توفرها في المحكمسنتطرق للشروط     

  :الشروط الواجب توفرها في المحكم 1.2.3

  (رابعا).والخبرة) اثانيا)، الجنسية(ثالثوالحيدة (الاستقلال تتمثل هذه الشروط في الأهلية(أولا) و      

  الأهلية 1.1 .2.3

من الشروط المرتبطة بشخص المحكم الأهلية وهو شـرط معمـول بـه ومتفـق عليـه فقهـا وقضـاء  

وتشـريعا، حيـث ينبغـي أن يكـون المحكـم شخصـا طبيعيـا، كامـل الأهليـة المدنيـة، وقـد تأكـد هـذا الشـرط 

مشـرع الجزائــري فــي المــادة قـانون إجـراءات مدنيـة فرنسـي وهـو مـا ذهـب إليـه ال 1451فـي المـادة 
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"لا تســند مهمــة التحكــيم لشخص طبيعي، إلا حيــث نــص علــى أنــه  09-08من القــانون رقم  1014

  إذا كان متمتعا بحقوقه المدنية".

لكنه غير مؤهل للقيام  متمتعا بحقوقه المدنية لم يبين المشرع الجزائري ماذا سيحدث إذا كانلكن  

  أهليته وحقوقه بعد القيام بمهامه؟أو فقد  بمهامه؟

  الحيدة الاستقلال و 2.1. 2.3

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة علــى حالــة رد الحكــم وهــي:  1016/3قــد نصــت المــادة   

بســبب وجــود مصــلحة أو علاقــة "...عنــدما تتبــين مــن الظــروف شــبهة مشــروعة فــي اســتقلاليته، لاســيما 

الـذي يلـي مهمـة نظـر  اقتصــادية أو عائليــة مــع أحــد الأطــراف مباشــرة أو عــن طريــق وسيط..."فـالمحكم

منازعـة تتعلـق بعقـد إداري قـد يكـون متـأثرا بعـدة عوامـل قــد تــؤثر فــي حياده واســتقلاله، وترجــع هــذه 

ـل إمــا للبنيــة الاقتصــادية والاجتماعيــة أو الثقافية التي ينتمي إليها المحكم، وإما إلى هوية الخصوم العوامــ

  وموضوع النزاع. 

، حيث نصت على إلزاميـة توافر صفتي 24لذا فقد أحسنت التشريعات المنظمة لعملية التحكيم صنعا     

واعتبارهمـا مـن أحـد الأسـباب التـي يمكن رد المحكم الحيدة والاستقلال فـيمن يتـولى مهمـة التحكـيم 

  بمقتضاها.

  الجنسية 3.1. 2.3

لــم تتضــمن التشــريعات المعاصــرة نصــا صــريحا يلــزم الأطــراف باختيــار المحكــم من جنسية معينة،       

، أو أجنبية، فعلـى سـبيل يـةيختارونه مـن جنسـية وطنوإنما تركت الأمر لمطلق تقدير الخصوم، فلهم أن 

علـى أنـه ": لا يشــترط  1994لسنة  27مـن قـانون التحكـيم المصـري رقم  16/2المثـال تـنص المـادة 

أن يكــون المحكــم مــن جــنس أو جنســية معينـــة إلا إذا اتفقــا طرفــا التحكــيم أو نــص القانون على غير 

  ذلك."

نصوص  اق ذهـب المشـرع الفرنسـي وكـذلك المشـرع الجزائـري حيـث لـم تتضـمنوفـي ذات السـي     

قانون الإجراءات المدنية والإدارية المنظمة لعملية التحكـيم بـين طياتهـا نصـا صـريحا يلزم الأطراف باختيار 

  محكم من جنسية معينة.
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  الخبرة 4.1. 2.3

أن يكـون المحكـم حاصـلا علـى مؤهـل معـين أو أن يكون لم تشتـرط كـذلك التشـريعات المعاصـرة       

من ذوي الخبرة في مجـال المنازعـة المطروحـة علـى التحكـيم، فـالأمر متـروك بالمطلـق تقديره من أطراف 

  التحكيم، فلهم أن يختاروا محكما من ذوي الخبرة الفنية أو الخبرة القانونية.

  رد المحكم 2.2.3

ون الحـق للأطـراف فـي رد المحكمـين المشـكوك فـيهم أي رفـض المحكم للنظر في نزاع أعطـى القـان    

معين لكن قد يكون الهدف من الـرد هـو التماطـل وتعطيـل الإجـراءات، لـذلك فالقـانون لـم يطلـق العنـان 

  تى يتم الرد وهي:للأطـراف لـرد المحكمـين فـي كـل الظـروف بـل يجـب أن تتـوفر أسباب معينة وشروط ح

لا يجوز طلب رد المحكم من الطرف الذي كان قد عينـه أو شـارك فـي تعيينـه، إلا لسـبب علم به  - 1

  .25بعد التعيين

لا يجـوز لأحـد طرفـي التحكيم أن يطلب رد محكم بذاته أكثر من مرة خلال عملية التحكيم  - 2

  .26نفسها

  يجـوز رد المحكم في الحالات الآتية:"علـى أنـه: 09- 08مـن القـانون رقم  1016نصـت المـادة 

  عندما لا تتوفر فيه المؤهلات المتفق عليها بين الأطراف. -

  عندما يوجد سبب رد منصوص عليه في نظام التحكيم الموافق عليه من قبل الأطراف.-

مصـلحة أو علاقة عنـدما تتبـين مـن الظـروف شـبهة مشـروعة فـي اسـتقلاليته لاسـيما بسـبب وجـود -

  . "اقتصادية أو عائلية مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طريق وسيط

بالنسـبة لإجـراءات طلـب الـرد والسـلطة المختصـة بالفصـل فيـه فـإن المشـرع الجزائـري يعتـرف لقضـاء 

-08رقم من القانون  1016/03الدولـة بسـلطة الفصـل فـي طلبـات رد المحكمـين حسـب نـص المـادة 

09.  

  ويمر طلب رد المحكمين بمرحلتين: 

  تبليغ محكمة التحكيم والطرف الآخر دون تأخير بسبب الرد.- 1

في حالـة النـزاع إذا لـم يتضمـن نظام التحكيم كيفيات تسويته أو لـم يسـع الأطـراف لتسـويةً  إجراءات - 2

  .27يلعلى طلب من يهمـه التعج الرد يفصل القاضي في ذلك بأمر بناء
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  التحكيمية الهيئة أمام المتبعة راءاتالإج 3.3

 الخصوم يتفق لم فإذا التحكيم،راءات إج تنظيم في كاملة حرية الخصوم التشريعات معظم أعطت       

  النزاع. لحل مناسبة راهاي التي راءاتالإج المحكم اتبع ذلك على

  ءات التحكيماإجر  افتتاح في 1.3.3

 محكمة على زاعالن يعرض: "أنه على والإدارية ءات المدنيةاجر الإ قانون من 1010 المادة تنص        

 بداية تحديد فإن بذلك ، وعملا"التعجيل يهمه الذي الطرف من أو معاراف الأط قبل من التحكيم

 طلبا الآخر الطرف من الخصومة رافأط أحد فيه يستلم الذي من الوقت تكون ءات التحكيم؛اإجر 

  التحكيم. هيئة على زاعالن بعرض رغبته  فيه يوضح

 دفاعه تقديم كل طرف على يجب": أنه على قانونمن نفس ال 1022 المادة تنص وقد هذا       

 بناء المحكم فصل لاإ  الأقل و على يوما ( 15 ) عشر بخمسة التحكيم أجل انقضاء قبل ومستنداته

   ."الأجل هذا خلال إليه قدم ما على

 قبل الشفوية والاجتماعات فعاتاوالمر  الجلسات بمواعيد الطرفين إخطار التحكيم لجنة وعلى       

 ونطاقه؛ وعلى زاعالن ومن موضوع التحكيم اتفاق وجود من تتحقق أن وعليها كاف، بوقت عقدها

  بمهمته. للقيام المقررة الشروط من التحقق المحكم

 إلى باللجوء أو كتابة الدليل يقدم قد الأدلة، حيث البحث عن التحكيم تتولى محكمة ذلك بعد       

 الأدلة تقديم منهم يطلب حيث راف،الأط سماع أو سماع الشهود، حتى أو زاعالن نوع حسب الخبرة

  التحقيق والمحاضر. أعمال إنجاز هيئة التحكيم يقدمونها. لتتولى التي الادعاءات لكل

  ومدتها الجلسات مكان 2.3.3

 الحكم النهائي صدور يتعين والذي التحكيم فيه سيجري الذي المكان التحكيم بمكان يقصد       

 ثابت له مكان ليس التحكيم فإن دائمة، بصفة مشكلة هيئة ليست التحكيم هيئة كانت ولما ،28فيه

 الهيئة على التأثير ضمانا لعدم وذلك زاعالن رافأط عليه يتفق مكان أي في يتم أن يمكن بل ومحدد،

 الدولة بهذه الهيئة على المطروحة به المنازعة ترتبط الذي الفرض في خاصة المقر، الدولة من التحكيمية

  الدولي. للتحكيم بالنسبة مواطنيها مثلا من المنازعة رافأط أحد يكون كأن
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 بمهل محددة عام كأصل تتقيد لا الدولة محاكم كانت إذا فإنه التحكيم لمهلة بالنسبة أما      

 لأصل التعاقديالطابع  يلقي إذ بمهلة، يتقيد أن يجب ذلك عكس على المحكم فإن الحكم لإصدار

 ومن معينة، منازعة لحسم رافالأط باتفاق تنشأ التحكيم فمحكمة المسألة، هذه على بضلاله التحكيم

 يمتد لا حتى لها ملازما راعنص يكون التوقيت لذلك الدولة، محاكم مثل دائمة محكمة ليست فهي ثم

 .29دائم بشكل سيادتها من وينتقص الدولة الإدارية محاكم يشل مما نهاية لا ما إلى اختصاصها

 القانون بتحديدها، تكفل ذلك يتم لم فإن الخصوم، باتفاق التحكيم مهلة تحديد يتم أن والأصل      

 في عملها ملزمة بإنهاء التحكيم فمحكمة وبالتالي ،30قانونا أو اتفاقا المهلة هذه تمديد يجوز أنه إلا

  .للنفاذ قابلا ويكون أثره التحكيمي الحكم ينتج حتى المحددة المدة

 التحكيم لغة 3.3.3

 ، راءوخب الشهود وسماع راتومذك لوائح من التحكيم ءاتاإجر  في تستخدم التي اللغة هاب يقصد      

 عقد العلاقة أساس أن راضوبافت دولة عربية في التحكيم أن مادام العربية هي اللغة هذه تكون ما وعادة

 قانون هو زاعالن موضوع على التطبيق الواجب وأن القانون العربية، باللغة تتم بشأنها سلاتاوالمر  إداري،

  ضيها.اعلى أر  التحكيم يجري التي عربية دولة

 في قانون النص أن المسألة لهذه بالنسبة ونرى التحكيم لغة على تنص لا التشريعات أغلب      

 العام النظام من ءات التقاضي ليساإجر  في العربية اللغة إتباع وجوب على 31والإدارية المدنية ءاتاجر الإ

 الأجنبية اللغات بعض إذ أصبحت بحتا، داخليا التحكيم كان لو حتى ءات التحكيمابإجر  الأمر تعلق إذا

 للتحكيم منازعاتها تسوية في العقود هذه تحيل ما وغالبا العقود من لكثير بالنسبة العربية الدول في دارجة

على  الاتفاق رافلأط جاز ومتى العقد، بها المحرر الأجنبية اللغة هي التحكيم لغة أن النص على مع

 زاعالن حسب طبيعة لغة من أكثر تكون وقد التحكيم، لغة على الاتفاق حقهم من فإن ءات التحكيماإجر 

 أن العادة جرت وقد هيئة التحكيم، ذلك تتولى التحكيم لغات أو لغة على رافالأط يتفق لم وإذا وظروفه،

  التحكيم. لاتفاق  المتضمن العقد لغة هي الحالة هذه في اللغة تكون

  التحكيمية الدعوى موضوع على التطبيق الواجب القانون 4.3.3

 الأمر فإن سلطته، منها الدولة ويستمد لهذه القانونية النصوص يطبق الدولة في القاضي كان إذا      

 في بارزا رادو  تلعب حيث 32رافالأط رادةإ من سلطته يستمد والذي للمحكم بالنسبة لذلك خلافا

  .القانونية  القواعد اختيار
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 الواجب القانون تحديد في رادةالإ استقلال مبدأ يخص فيما زائريالج المشرع إلى وبالرجوع      

 " :أنه على والإدارية المدنية راءاتالإج قانون من 1050 المادة في نص نجده ، الموضوع على التطبيق

 الاختيار هذا غياب وفي ، رافالأط اختاره الذي القانون بقواعد عملا النزاع في التحكيم محكمة تفصل

 نص في المصري المشرع إليه ذهب ما وهو ،"ملائمة راهات التي رافوالأع القانون قواعد حسب تفصل

 على الطرفان اتفق إذا أنه المادة هذه نص في المشرع من قانون التحكيم، وقد أضاف 39/1المادة 

 على يتفق لم ما القوانين بتنازع الخاصة القواعد دون الموضوعية القواعد اتبعت ، معينة دولة قانون تطبيق

 :أنه على منه  1496المادة نصت إذ بالتحكيم الخاص الفرنسي القانون السياق ذات وفي 33ذلك غير

  راف...".الأط اختارها التي القانونية للقواعد وفقا زاعالن في المحكم يفصل"

 يفصل":أنه على منه 1496 المادة نصت إذ بالتحكيم الخاص الفرنسي القانون السياق ذات وفي      

  ...". يختاره الطرفان ذيال القانون قواعدل وفقا زاعالن في المحكم

 حجية أحكام التحكيم .4

المترتبـة عـن القـرار التحكيمـي هـي نفسـها المترتبـة عـن الحكـم القضائي، سواء من حيـث  ثارالآ  

، حيـث يتمتـع حكـم التحكـيم بحجيـة الأمـر المقضـي بـه بمجـرد صـدور الأمـر 34الحجيـة أو قـوة الإثبـات

وتبقـى هـذه الحجيـة ببقـاء الحكـم وتـزول بزوالـه، ويترتـب علـى بتنفيـذه حتـى لـو كـان قـابلا للطعـن فيـه، 

هـذه الحجيـة منـع الخصـوم مـن عـرض ذات النـزاع الذي فصلت فيه هيئة التحكيم على القضاء أو 

  .35التحكيم ومنعهم من مناقشـة مـا قضـت بـه هـذه الهيئة، إلا بالطرق التي حددها القانون

ات التـي تقـوم عليهـا الحجيـة، والتـي تعـد مـن أهـم خصـائص الحكـم القطعــي، ومـن أهـم الاعتبـار   

وضــع حــد للمنازعــات بمنــع تجــددها، وهــذه الاعتبــارات تتطلبهــا المصــلحة الخاصــة والعامـة، لأن 

طيـل المعاملات بين الناس، اسـتمرار المنازعـات يـؤدي إلـى عـدم اسـتقرار الحقـوق والمراكـز القانونيـة وتع

  ويؤدي إلى تناقض الأحكام في الخصومة الواحدة.

إن حكم التحكيم لا يتمتـع بحجيـة مطلقـة، والأصـل نسـبة آثـار هـذه الحجيـة، وعليـه فـإن نطاق   

خص حجية حكم التحكـيم قاصـر علـى موضـوع النـزاع الـذي فصـل فيـه المحكـم وعلـى أطـراف النزاع، ويتل

  ذلك من خلال:
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  النطاق الموضوعي 1.4

يــرتبط تحديــد النطــاق الموضــوعي لحجيــة حكــم التحكــيم بتحديــد نطــاق اتفــاق التحكــيم الذي   

يتضمن موضوع النزاع المتفـق علـى إحالتـه إلـى التحكـيم ، حيـث نـص كـل مـن المشـرع الجزائـري 

هـذا الموضـوع، سـواء تـم الاتفـاق علـى التحكـيم قبـل حدوث النزاع أو والمصـري علـى وجـوب تحديـد 

، وذلك حتى يكون اختصاص هيئة التحكيم في نطـاق موضـوع النـزاع الـذي تـم تحديـده مـن قبـل 36بعده

 أطـراف هـذا النـزاع، فـإذا أصـدرت حكمـا فاصـلا فـي موضـوع النـزاع فإن هذا الحكم يتمتع بالحجية في

حدود ما فصل فيه ، أما الطلبات التي عرضت على هـذه الهيئـة و أغفلـت الفصـل فيهـا فـإن الحكـم لا 

يحـوز الحجيـة لهـا، لأن العبـرة فـي تحديـد النطـاق الموضــوعي للحجيــة يكــون بــالنزاع المتفــق علــى 

وبحثهـا فعـلا بـين الخصـوم، حيـث يسـمح لهـم تقـديم  الفصــل فيــه بــالتحكيم وبالطلبــات التــي تــم مناقشـتها

طلبـات لإصـدار أحكـام إضـافية تتنـاول مـا أغفلتـه هيئـة التحكـيم أي تصـحيح الإغفـالات التـي كانـت 

تشـوبه ليصـدر الحكـم الإضـافي فيصـبح هـذا الحكـم جـزء مـن الحكـم الأصـلي، وبالتـالي تمتـد الحجيـة 

، ولا حجيـة للحكـم الصـادر فـي مسـائل لـم يطلبهـا الخصـوم، لأن الحكـم يكـون بـاطلا إذا 37لكليهمـا

  .38فصـل فـي مسألة لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود الاتفاق فيما يعرضه عليه الخصوم

  :النطاق الشخصي لحجية حكم التحكيم 2.4

الخصـومة التـي صـدر فيهـا الحكـم والـذين أعلنــوا بهــا إن حجية حكم التحكـيم تقتصـر علـى أطـراف   

وتمكنــوا مــن المشــاركة فــي إجــراءات التحكــيم، فهــذا الحكــم لا يســتفيد منــه إلا مــن صدر لصالحه ولا 

  يحتج به إلا من صدر عليه.

ا التمسـك بهـا يكـون بـين أطراف عليـه لا حجيـة لأحكـام التحكـيم فـي مواجهـة الغيـر، إنمـ وبناء  

الحكم، وهم المحكـوم لـه والمحكـوم عليـه والـذين هـم أطـراف فـي اتفـاق التحكـيم، وهـؤلاء الأطــراف 

  ن عنهم.تنصــرف إلــيهم الحجيــة ســواء شــاركوا فــي إجــراءات التحكــيم بأنفســهم أو بواســطة ممثلي

:"لا 09- 08 من القــانون رقم 1038جزائــري هــذا مــن خــلال نــص المــادة وقــد أكــد المشــرع ال  

المادة تثير التسـاؤل عـن الغيـر الـذين ليسـوا أطرافـا فـي اتفــاق  يحتج بأحكام التحكيم تجاه الغير"، هذه

ــم التحكــيم فــي مركزهم القانوني التحكــيم، ولــم يتمكنــوا مــن المشــاركة فــي إجــراءات التحكــيم، ويــؤثر حك

نظرا لصلتهم القانونية بأحد أطراف هذا الاتفـاق كالورثـة أو الكفـلاء أو غيرهـا من العلاقات القانونية التي 

  يرتبط بها الأفراد.
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ني الـذي قـرره إن حجيــة حكــم التحكــيم تمتــد إلــى الغيــر إذا كــان مركــزه يعتمــد علــى المركــز القــانو   

، لكـن هـذا الـرأي منتقـد لأن القـول بـذلك يعنـي أن للغيـر الحـق فـي الطعـن فـي حكـم التحكـيم، 39الحكـم

وهـذا غيـر متصـور لأنـه بـالنظر إلـى أسـباب الطعـن بالاسـتئناف والـبطلان التـي حـددها المشـرع فـي المـادة 

بعضـها متعلـق باتفـاق التحكــيم والــبعض الآخــر بحكــم  أن يتبـين 09-08من قانون رقم  1056

التحكــيم  وإجــراءات صــدوره، وهــذه الأســباب تتطلــب أن يكــون مقدم الطعن طرفا في اتفاق التحكيم 

  وفي خصومة التحكيم.

وعليه فإن امتداد أثـر الحكـم للغيـر سـواء كـان خلفـا عامـا أو خاصـا لـيس أساسـه حجيـة حكــم   

التحكــيم القاصــرة علــى الأطــراف الــذين صــدر الحكــم فــي مــواجهتهم دون غيــرهم، وإنما القواعــد التــي 

يلتــزم بموضــوع حكــم التحكــيم، ولا يمكن عد هذا تحكــم كــل حالــة علــى حــدا، فمــثلا الكفيــل لا 

التحكيم سـندا تنفيـذيا فـي مواجهتـه ولا يسـتطيع الـدائن أن يطلـب أمـرا بتنفيـذه وإنما يتوجـب عليـه اللجـوء 

ـر إلـى القضـاء للحصـول علـى دينـه بموجـب عقـد الكفالـة، بمعنـى أن أثـر حكـم التحكـيم ينصـرف إلـى الغي

  .40حسـب طبيعـة العلاقـة القانونيـة التـي تربطه بأحد أطراف التحكيم وليس نتيجة لحجية حكم التحكيم

  خاتمة:.4

الدول  قبل عديد من واعتماده من تهظل تنامي أهمي في للتحكيم، العامة الأحكام تنظيم من الرغمب  

على  وجعله جزءا من نظامها القانوني ليكون من ضمن الوسائل التي يتم اللجوء إليها لحل الخلافات

ومن خلال ، بخصوص الإجراءات والضوابط المتعلقة به نقائص إلا أنه لا تزال تشوبه عدة، غرار الجزائر

  هذه الدراسة توصلنا إلى النتائج التالية:

القانون رقم بعد صدور  المنازعات لحل بديل كطريق للتحكيم خاصة أهمية المشرع الجزائري أولى -

  .والإدارية المدنية الإجراءات قانون المتضمن 08-09

للقضاء دور مهم في مؤازرة التحكيم وملء الفراغات التي قد تعرقل عمله في بعض الأحيان كما أن  -

  التحكيم.للقضاء نوع من الرقابة على أعمال 

تتـوفر  عندما ،قـانون الحـق للأطـراف فـي رد المحكمـين المشـكوك فـيهم للنظر في نزاع معينأعطـى ال -

  .معينة وشروط أسباب
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يشــترط لإجــازة تــدخل القضــاء بالمســاعدة فــي اختيــار المحكمــين أن تعتــرض عمليــة تشكيل هيئة  -

  .لها في اتفاق التحكيم التحكيم عقبات يستحيل معها القيام بالمهام المحددة

التي لم يشر لها المشرع من  كالجنسية  يلاحظ قصور التشريع الجزائري في تنظيم إجراءات التحكيم -

   خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

إن حكم التحكيم لا يتمتـع بحجيـة مطلقـة، والأصـل نسـبة آثـار هـذه الحجيـة، وعليـه فـإن نطاق حجية  -

  .التحكـيم قاصـر علـى موضـوع النـزاع الـذي فصـل فيـه المحكـم وعلـى أطـراف النزاع حكم

  :التالية التوصيات نقترحيمكننا أن على ما تقدم  بناءو 

 تتعلق يليةصتف ووضع قواعد خاص من قبل المشرع الجزائري تقنين في التحكيم تنظيم أحكام ضرورة -

  الإدارية. العقود منازعات في التحكيم وضوابط بشروط وإجراءات

  الإدارية مع تشجيع الدولة لذلك. العقود وجوب فتح مراكز تحكيم خاصة بمنازعات -

 الهيئة تتبعها التي توالإجراءا المحكمين ردل خاصةال راءاتالإج تخص التي المواد بعض إضافة -

الطرف الذي كان قد  يجوز طلب رد المحكم منفلا  ،المصري المشرع فعل كما زاعالن لحل التحكيمية

  عينـه أو شـارك فـي تعيينـه، إلا بوجود سـبب علم به بعد التعيين.

لا يجـوز لأحـد طرفـي التحكيم أن يطلب رد محكم بذاته أكثر من مرة خلال عملية التحكيم  كما

  نفسها.

  .المدنيةلشخص طبيعي متمتعا بحقوقه إلا التحكــيم مهمــة  عدم إسناد -

يحملون نفس  الذين زاء الأطرافإ هواستقلال هحياد في تؤثر التي المسائل من تعتبر جنسية المحكم -

جنسية المحكم ضمن الجنسية من باب الولاء والانتماء التي تربط الإنسان بوطنه، لهذا وجب ورود 

  .09-08قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 

 محكمين تعيين حضر مع التحكيم، لهيئة الجماعي بالتشكيل والأخذ الفردي التشكيل استبعاد -

  .لإستبعاد وجود تدخل خارجي في النظام الداخلي الداخلية الإدارية العقود منازعات في أجانب

  :الهوامش.5

 

 
)، التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي (دراسة مقارنة)، دار الثقافة للنشر 2010محمود،( المواجدة مراد1

 .61 ، عمان ، صوالتوزيع 



  

 جليلة برانكية
 

228 

 

 

 
والدولية،دار الفكر الجامعي ،  الداخلية الإدارية العقود منازعات في التحكيم )،2002المنعم،( عبد العزيز خليفة عبد2

 .71مصر ، ص
 )،التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة ،2000الله،( الشيخ عصمت عبد3

 .158ص
) التحكيم في منازعات العقود الإدارية (دراسة تحليلية مقارنة)، دار وائل للنشر، 2005الهادي بشار، ( عبد جميل4

 .05ص الأردن،
 .6ص سبق ذكره، مرجع محمود ، المواجدة مراد5
)، التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية في ظل القوانين 2012مصطفى أبو محمد،( الدين، محي علاء6

 .2والمعاهدات الدولية وأحكام محاكم التحكيم، دار الجامعة الجديدة، مصر ، صالوضعية 

 .5 ص سبق ذكره، مرجع الهادي بشار ، عبد جميل7
 .75ص سبق ذكره ، مرجع ، محمود المواجدة مراد8
 . 78ص نفس المرجع ،9

 . 159ص سبق ذكره ، مرجع الله ، الشيخ عصمت عبد10
 . المرجع نفسه11
 ما إلا المفعول السارية بالقوانين العمل بتمديد المتعلق  ،1962ديسمبر  31في ، مؤرخ (ملغى)62/157قانون رقم 12

 .18، ص   1963جانفي 11 في ، المؤرخة 02 العدد الجريدة الرسمية الجزائرية ، الوطنية، السيادة مع يتعارض

الإجراءات  قانون المتضمن ، 1966سنة يونيو  8ل الموافق  1386عام صفر  18في المؤرخ ،66/154الأمر رقم 13

، ص 1386صفر عام  19، المؤرخة في 47 العدد الجريدة الرسمية الجزائرية ، المدنية المعدل والمتمم  (ملغى) ،

582. 
أبريل سنة  25الموافق  1413ذي القعدة عام  03، مؤرخ في 09-93من المرسوم التشريعي رقم  1/3أنظر المادة 14

يونيو و المتضمن قانون الإجراءات المدنية ، الجريدة  8، المؤرخ في  154-66الأمر رقم  ، يعدل و يتمم1993

 .58، ص 1413ذي القعدة عام  05، المؤرخة في 27الرسمية الجزائرية، العدد 
، يتضمن قانون الإجراءات 2008فبراير سنة  25الموافق  1429صفر عام  18، مؤرخ في 09-08القانون رقم 15

 .3،ص 2008أبريل سنة  23، المؤرخة في 21الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد لإدارية، المدنية و ا
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أنـه "يمكـن للأطـراف مباشـرة أو  09-08من القـانون رقم  1041ومنها المشرع الجزائري، حيث نص في المادة 16

شروط عزلهم أو استبدالهم." القانون بـالرجوع إلـى نظام التحكيم تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد شروط تعيينهم و 

 ،المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية". 2008-02-25،المؤرخ في  08/09رقم 
)، النظـام العـام والقـانون الواجـب التطبيـق علـى إجـراءات التحكـيم فـي العلاقـات 2003( الرفـاعي أشـرف عبـد العلـيم،17

 .56الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر ، ص ذات العنصـر الأجنبي، دار 
 على الموقع:الكويتي  م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية1980لسنة  38رقم مرسوم من  173المادة 18

https://mesferlaw.com/archives/1741(consulté le 18/04/2022).                                             
وتاريخ  46الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ من نظـام التحكـيم فـي المملكـة العربيـة السـعودية 4، والمادة 

 https://justice-academy.com/saudi-arbitration-law (consulté leعلى الموقع:   هـ 13/7/1403

  على الموقع: من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري 193 ، والمادة  (18/04/2022

https://almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=4196&language=ar(consulté le 
18/04/2022). 

إذا علم المحكم أنه قابل للرد يخبـر الأطـراف بـذلك، ولا يجـوز لـه  ..."09-08من القانون رقم  1015 تنص المادة19

  على الموقع:  فرنسيال ةمدنيال الإجراءاتقانون  2/ 1452القيـام بالمهمـة إلا بعد موافقتهم"، انظر كذلك المادة 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070716/LEGISCTA0
00006135976/#LEGISCTA000023450938(consulté le 18/04/2022). 

 ، مرجع سبق ذكره.09-08 رقم من القانون 2012/02المادة 20
)، دور القاضـي فـي التحكـيم التجـاري الـدولي، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع، عمـان، 2008( البطانيـة عامر فتحي،21

 .76ص  الأردن ،
على أنه "لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صـفة، ولـه مصـلحة  09-08من القانون رقم  13تنص المادة 22

 قائمـة أو محتملة يقرها القانون..."
 .، نفس المرجع1009/1المادة  23
قانون الإجراءات  من"1452"المادة  بحسب أكد المشرع الفرنسي على أن عدم الاستقلالية سبب من أسباب الرد24

  الموجود على الموقع: المدنية الفرنسـي

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070716/LEGISCTA0 
00006135976/#LEGISCTA000023450938 (consulté le 17/04/2022). 

مناني  ،1994لسنة  27رقم  قانون التحكيم المصري 18/1وحـذا حذوه المشرع المصري المادة ، 

دار  )،التحكيم طريق بديل لحل النزاعات حسب آخر تعديل لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري،2010(فراح،

 .230ص  عين مليلة، الجزائر، الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،
 ، مرجع سبق ذكره.09-08من القانون رقم  1016/2المادة 25
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)، الرقابة القضائية علـى التحكـيم فـي منازعـات العقـود الإداريـة، رسـالة ماجسـتير، قسم 2010(بن عمران سهيلة،26

 .133جامعـة بـاجي مختـار، عنابة ، ص  كلية الحقوق، الحقوق،
 ، مرجع سبق ذكره.09-08من القانون رقم  1016/3المادة 27

عمان، ص )، التحكيم في القوانين العربية، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2010( حمزة أحمد،حداد 28

327.  
  .79ص لبنان، بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات التحكيم، قواعد)، 2003( خليل، أحمد29
  ، مرجع سبق ذكره.09-08من قانون رقم  1018المادة 30
  ، المرجع نفسه.08المادة  31
 طبعةال والداخلية، الدولية الخاصة العلاقات في التحكيم ،)1998(،العال عبد محمد ، الجمال مصطفى عكاشة32

  .720ص بيروت، الحلبي الحقوقية، منشورات ،ولىالأ
 الجامعية الدار الدولية، الإدارية العقود منازعات في ، التحكيم)2008(، مصطفى الدين محي علاء أحمد أبو33

  .344مصر، ص الأزبكية ، الجديدة،

)، الطبيعـة القانونيـة لحكـم التحكـيم وآثـاره وطـرق الطعـن بـه، رسـالة ماجسـتير،  2008فيصـل شـكري داود أشجان،(34

 .81جامعـة النجـاح الوطنية، نابلس، فلسطين ، ص  كلية الدراسات العليا،
المدنية والتجارية والوكالة الاتفاقية، )، أساس التفرقة بين التحكيم في المواد 2001التحيوي محمـود السيد عمر،(35

 .202الإسكندرية، مصر ، ص  منشأة المعارف،
، مرجع سبق قانون التحكيم المصري 10/2الجزائري ، والمادة  الإجراءات المدنية والإدارية قانون 1012المادة 36

 .ذكره
 ، مرجع سبق ذكره.09-08من قانون رقم  1030المادة 37
قــانون  53من قــانون الإجــراءات المدنيــة و الإدارية، وكــذلك المــادة  1058و 1056هــذا مــا أشــارت إليــه المــواد 38

  أنظر على الموقع: من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي 1504والمادة  السالف الذكر مصــريالتحكــيم ال

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070716/LEGISCTA0
00006117271/?anchor=LEGIARTI00002345(consulté le 17/04/2022). 

)،مفهوم الغير في التحكيم، دراسة تحليلية وتطبيقية مقارنة لمبدأ نسبة أثر التحكـيم 1986شحاتة محمد أنور ، (39

 .202 ،201صبالنسـبة للغيـر، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 
 .180المرجع ، ص نفس 40


